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 أن المشرع بموج ب الق انون   ١٨/٦/٢٠٠٨استبان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعقدة في    
 أعاد تنظیم أحكام المناقصات والمزایدات ، فوضع نظاما متكاملا ح دد فی ھ ط رق      ٨٩/١٩٩٨رقم  

وبلوغا لغایة ھذا التنظیم ، م د الم شرع مظل ة الأحك ام الت ي ت ضمنھا         . التعاقد المختلفة وضوابطھا    
النظام إلى تل ك المراح ل ال سابقة عل ى التعاق د ، فاس تلزم اس تیفاء بع ض الإج راءات التمھیدی ة                 ھذا  

ذات ال  صلة بالأعم  ال أو الأص  ناف المطلوب  ة ، وأوج  ب أن یك  ون التعاق  د ف  ي ح  دود الاحتیاج  ات    
الفعلیة الضروریة لسیر العمل أو الإنتاج عل ى أس اس دراس ات واقعی ة وموض وعیة تع دھا الإدارة        

واس تھدف الم شرع م ن    . تصة ، على أن یتم الصرف ف ي ح دود الاعتم ادات المالی ة المق ررة         المخ
ذل  ك النظ  ام أن یك  ون تعاق  د جھ  ة الإدارة تعبی  را ص  ادقا ع  ن احتیاجاتھ  ا الفعلی  ة الت  ي ت  ستلزمھا          
أن  شطتھا ، وان یج  رى التعاق  د ف  ي ح  دود امكاناتھ  ا المالی  ة ، بم  ا یت  یح لھ  ا الوف  اء بالتزاماتھ  ا طبق  ا   

. لأحكام العق د ، حت ى لا تتزع زع ثق ة المتع املین معھ ا ف ي ملاءتھ ا ، فیعزف ون ع ن ھ ذا التعام ل                
واس تھدف ف  ي ذات الوق  ت ، حفاظ ا عل  ى الم  ال الع ام ، أن یك  ون تعاق  د الجھ ة الإداری  ة المخاطب  ة      

  .بأحكام القانون المذكور ، مع صاحب العطاء الأفضل شروطا والأقل سعرا 
 التنفیذیة للقانون المشار إلیھ ، على أن ت صاحب ھ ذه الأف ضلیة العق د        وحرصا من اللائحة    

في مسیرتھ حتى تمام تنفیذه ، فقد أوجب ت أعم ال ش رط أولوی ة العط اء ، بمناس بة أج راء الح ساب               
 س عرا  تبحیث یبقى العطاء الذي ارسیت علیھ المناقصة دائما ھو اق ل المعط اءا       . الختامي للعملیة   

 الم  ساواة ب  ین المتناق  صین وتحقی  ق م  صلحة الدول  ة ف  ي تنفی  ذ تعاق  داتھا بأق  ل    ، وذل  ك إع  لاء لمب  دأ
  .الأسعار 

  
 أن العق  د ینعق  د ب  ین – وح  سبما اس  تقر علی  ھ إفتاؤھ  ا –كم  ا اس  تظھرت الجمعی  ة العمومی  ة   

 ططرفی  ھ بمج  رد ت  وافر أرادت  ین متط  ابقتین ، بم  ا اص  طلح علی  ھ بالإیج  اب والقب  ول وان  ھ لا ی  شتر   
لارادتین فى شكل معین ، فقد یكون ذلك من خلال ألفاظ محددة أو بمكاتب ات متبادل ة       أفراغ ھاتین ا  

بین . أو بالإشارة المتداولة عرفا او باتخاذ موقف لا تدع ظروفھ شكا في دلالتھ على قصد متخذه      
 البیان ، تقوم شروط العقد مقام القانون ، بحیث تصبح حاكمة للعلاق ة     فالارادتین على نحو ما سل    

ین الط  رفین ، ولا یج  وز لاح  دھما منف  ردا تع  دیل ھ  ذه ال  شروط ألا ل  سبب م  ن الأس  باب المق  ررة    ب  
وان تنفی  ذ العق  ود یج  ب أن یك  ون طبق  ا لم  ا اش  تملت علی  ھ ، وبطریق  ة تتف  ق م  ع مقت  ضیات  . قانون  ا 

ومقتضى ذلك أن حقوق المتعاقدین والتزاماتھما تتحدد طبقا لشروط العق د وح ده دون     . حسن النیة   
  .ره غی
  

 ولم  ا ك  ان الثاب  ت أن مدیری  ة ال  شباب والریاض  ة     –وم  ن حی  ث ان  ھ ، وأعم  الا لم  ا تق  دم       
بمحافظة شمال سیناء ، كانت قد طرحت للمناقصة العامة عملیة تورید أغذی ة لمع سكرات ال شباب         

عط اءات ث م تم ت الترس یة     ) ٦( ، وتق دم للمناق صة ع دد   ٢٠٠٦ /٢٠٠٥والریاضة بالمحافظة لعام   
 المقدم من الجمعیة التعاونیة الاس تھلاكیة لاھ الى ح ي الم لاه فم ن ث م وج ب          ٤/٦ء رقم   على العطا 

أعمال ش رط أولوی ة العط اء عل ى ھ ذا العق د ، وذل ك بمقارن ھ قیم ة الح ساب الخت امي لك ل بن د ف ي                    
الحال ة المعروض  ة ، باجم  الى أس عار البن  ود بالعط  اء الت الي ل  ھ ف  ي الترتی ب ب  افتراض توری  د ذات      

 ع  ن م  دى تطبی  ق ش  رط أولوی  ة العط  اء عل  ى الجمعی  ة التعاونی  ة      –محافظ  ة ش  مال س  یناء  
 لأنشطة الشباب والطلائ ع بالمحافظ ة   أغذیةالاستھلاكیة لاھالى حي الملاه عن عملیة تورید      

  .٢٠٠٦ / ٢٠٠٥عن عام 



 من الجمعیة المعروضة ةوبحسب ما یسفر عنھ ھذا الأعمال یتحدد المبلغ المتعین خصوم   الكمیات  
  .حالتھا 
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